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بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس السادس عشر: السبت: 22/1 ...
زكاة الفطر
· زكاة الفطر: هي الصدقة التي يخرجه المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان.
· لماذا سميت بصدقة الفطر؟
سميت بذلك: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[footnoteRef:1]. [1: / رواه البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، رقم:1441، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984.] 

واللفظ الشرعي أولى من الاجتهادي اللفظي.
· لماذا أضيفت الزكاة إلى الفطر؟ الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته.
· متى وقت الوجوب؟ 
يوم العيد، قبل صلاة العيد، مثل أن نقول صلاة الفجر أو صلاة العصر، وليس الإضافة بسبب الفطر، كما قيل، الصحيح: أنها سبب الوجوب لكونها عبادة لله، وطهرة للصائم، وطعمة للفقراء والمساكين الخ.
· مسميات زكاة الفطر:
1.  زكاة رمضان، لحديث ابن عمر و أيضًا أبو هريرة رضي الله عنه: " وكلني رسول الله  بحفظ زكاة رمضان"[footnoteRef:2]. [2: / ] 

2. الفِطرة: النووي يرى أن هذه اللفظة مأخوذة من اصطلاح الفقهاء، أي الفطرة الخلقة، أي زكاة البدن، وليست مما تلحن به العامة.
· العلماء بينوا زكاة الفطر بعد الزكاة، ولكن أين تتعلق هي، بباب الزكاة أم بباب الصيام، فلماذا يذكرونها في باب الزكاة ولا يذكرونه في باب الصيام؟
نستطيع القول: هل هي من الوظائف المالية أو لا ؟
من الوظائف المالية، تأخذ المال وتشتري به ما يتعلق، وهذا هو الموجود في الصدر القديم، لكنها تختلف عن بقية الزكوات.
· إذا أردنا أن نفرق بين زكاة الفطر، وتعلقها بزكاة الفطر وتعلقها بالصيام، نستطيع أن نقول، أنها والحالة هذه، تتعلق بالأشخاص، أو تتعلق بالأموال ؟
تتعلق بالأشخاص، لاشك أنها من الوظائف المالية، لكنها تختلف عن بقية الزكوات لأنها تتعلق بالأشخاص، فلذا ذكرت في باب الزكاة.
بينما الصيام وما فيه من مسائل، من الكفارات فهي متعلقة بالأموال.
و لهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى، لدينا زكاة النقدين، وعروض التجارة والثمار ... الخ فهي متعلقة بالأموال، بينما زكاة الفطر متعلقة بالأشخاص، ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى، مثل النصاب، والحول، وغير ذلك من الشروط.
· مسألة: متى فرضت زكاة الفطر؟
فرضت في السنة الثانية من الهجرة.
دليل هذه الفرضية، الكتاب، والسنة والإجماع:
1. من القرآن: قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى".
وهذا دليل واضح، عند بعض المفسرين أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وأن المراد بالزكاة زكاة الفطر.
2. من السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله  زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[footnoteRef:3]. [3: / رواه البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، رقم:1441، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984.] 

3. الإجماع على وجوب إخراج زكاة الفطر.
· الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: لأنه ترتبط مقاصد زكاة الفطر على مسائل خلاف ستأتي لاحقًا في باب النوازل وهي مسألة ونازلة جوهرية:
· من الحكم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -- " زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"[footnoteRef:4]. [4: / رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم: 1611، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، رقم: 1827، وصححه الحاكم، حديث حسن، ورجاله ليس فيهم مجروح.] 

· إذن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر حكمتان؛ الأولى تتعلق بالصائم والآخر بالمجتمع.
1- تطهيره من اللغو، ضابط اللغو: كل ما لا فائدة فيه، من القول أو الفعل تعود على الشخص في الدين أو الدنيا، مكروهًا كان، أو مباحًا، مثل: الهزل، اللعب، كثرة المزاح، المبالغة في الشهوات، " والذين هم عن اللغو معرضين".
· كيف يطهر المرء نفسه من الرفث؟ الإنسان يتعرض للفحش من القول، وهو المراد هنا، الرفث: الفحش من القول، وإلا في الحج يقصد به الجماع، وليس هو المراد هنا.
· فزكاة الفطر طهرة للصائم، لقوله تعالى: " إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين".
2- تتعلق بالمجتمع، طعمة للمساكين، وطعمة: هو الطعام الذي يؤكل، وفي هذا إشاعة المحبة والفرح بين أفراد المجتمع، لاسيما المساكين وأهل الحاجة، فحصلت بذلك طهرة القلوب.
· مسألة: على من تجب زكاة الفطر ؟، شروط زكاة الفطر:
1. أن يكون مسلمًا.
· دليله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله  زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[footnoteRef:5]. [5: / رواه البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، رقم:1441، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984.] 

2. أن يكون غنيًا، فالفقير لا تجب عليه.
· ضابط الغني: يختلف باختلاف أبواب الفقه، ففي باب الزكاة: الغني: هو الذي فضل عن قوته وقوت عياله، وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه.
· لديه قوته وقوت عياله، أي الحوائج الأصلية، فيكون الغني من توفرت فيه شرطان:
1. النفقات الشرعية: له ولمن يعوله يوم العيد، وليلته، وليست طول العام.
· قد يكون لدى شخص مال، لكن لما أتى العيد لم يتوفر له شيء، فهنا لا تجب عليه، لأنه لابد من توفر النفقات الشرعية.
2. الحوائج الأصلية: مثل آلات الكهرباء، والفرش، والأواني.
· إذا توفرت هذه الأمور، فهنا يجب عليه الزكاة.
· كم مقدار النفقات الشرعية يوم العيد؟
إذا كان رجل وزوجته وأولاده، ويحتاجون يوم العيد وليلته خمسين ريال، ولديه الحوائح الأصلية، فهل تجب عليه أم لا ؟
 وجبت عليه زكاة الفطر عن نفسه، لا تجب إلا عن نفسه فقط. 
· مسألة: هل الدين يمنع زكاة الفطر  ؟
الحكم في هذه المسألة هي نفس الحكم في مسألة زكاة الديون المذكورة سابقًا، فعلى المذهب الحنبلي، أن زكاة المال يمنعها الدين.
· مثاله: لو كان لدى شخص مائة ألف ريال، وعليه دين فهل يدفع الزكاة؟ 
· الصحيح –خلاف المذهب-: أن الدين لا يمنع الزكاة، إلا إذا كان الدين حالًا، وليس عنده إلا هذا المال، فإذا دفعه للدين لم يتبقى له شيء، فيصبح كالفقير.
· مسألة: إذا كان على زوجته دين، فهل يمنعه من زكاة الفطر؟
يجب عليه إخراج زكاة الفطر، وهذا الدين لا يمنعه من زكاة الفطر.
· إلا إذا كان هذا الدين إذا دفعه لزوجته فليس عنده إلا القليل، فلا يستطيع الزكاة، فهل هذا الدين يسقط الزكاة؟
إذا كان الحال كذلك، فإن الزكاة تسقط عنه، لأن النفقة واجبة على الزوج لزوجته، لكن ليس له علاقة بزكاة الفطر، إنما العلاقة بالدين الذي على المرأة.
· مسألة: الوجوب في زكاة الفطر، يتعين على من؟
الوجوب يتعين على الشخص بذاته،  فيجب أن يخرج الزكاة عن نفسه، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، عبدًا،  يجب على كلٍ بعينه إخراج زكاة الفطر.
· الأدلة على ذلك:
1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله  زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[footnoteRef:6]. [6: / رواه البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، رقم:1441، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: 984.] 

2- قول رسول الله : " ابدأ بنفسك".
· مسألة: هل يجب إخراج الزكاة عن الأبناء والزوجة و الوالدين الأهل؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والصحيح: ما ذهب إليه أبو حنيفة  أنه لا يجب على الإنسان إخراج الزكاة عمن يمونه، فإذا لم يتوفر لديهم المال، فإن الزكاة تسقط عنهم، ولأن قضية الوجوب يترتب عليه إثم، والله يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى"
· الضابط في هذه المسألة: كلً تجب عليه زكاة الفطر بخصوصه.
· مسألة: الأولاد الصغار على من تجب زكاتهم:
·  لا يخلو من أمرين:
1. أن يكون لهم أموال، فتجب في أموالهم.
2. أن لا يكون لديهم أموال، فيخرج عنهم وليهم.
· دل على ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعطي عن الصغار، فبدل التحليلات النظرية نقف عند الأثر.
· مسألة: هل يأثم من لم يخرج عن الصغار الذين لا ما لهم؟
 لا يأثم، فإخراج ابن عمر لم يأتي بأمر في إخراج الزكاة عن الصغار، إنما هو فعل، فهو ليس محل التشريع في فعله، إنما محل التشريع في قوله إذا لم يعلم له مخالف.
· مسألة: إذا لم يجد الشخص إلا ما يخرجه عن نفسه، فماذا يفعل؟
· صورة المسألة: إذا كان في منطقة ولم يجد إلا مثلا رزًا لنفسه، فماذا يصنع؟
 يخرج عن نفسه، ويسقط حق أولئك، ويخرجون مالًا، لعجزهم عن دفع العين.
· مسألة: الرجل لا يجب عليه إخراج الزكاة عن زوجته، فإذا نشزت المرأة نشوزا مرتفعًا، إذا خالفته في أمره وارتفعت عن الإجابة لأمره، فهذه تسمى ناشز، ويسقط عنها جميع النفقات، ومن قال يخرج عنها الزكاة، فإذا نشزت لا يخرج عنها، والصحيح لا يخرج عنها.
· مسألة: العبد، يملكه سيده فكيف يجب عليه الزكاة وهو ملك سيد؟
إذا لم يكن لديه مال فلا تجب عليه لأنه فقير، وإذا كان لديه يجب عليه، لنص الحديث.
· مسألة: متى تجب زكاة الفطر؟
بالإجماع أن العلماء لا يختلفون، أنه إذا زكى المرء قبل الفطر بيوم أو يومين فهي مقبولة.
· متى تجب زكاة الفطر: لها خمسة أوقات:
1. وقت الوجوب: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والصحيح ما عليه الجمهور: تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان لحديث ابن عمر، خلافًا لأبي حنيفة.
· مسألة: ما المراد بالفطر، هل الفطر من جميع الشهر، أو يوم الفطر؟
خلاف، والجمهور على أن المراد بالفطر زكاة الفطر، والفطر من جميع شهر رمضان يكون بغروب شمس آخر يوم.
· ننزل مسائل، على هذا الوقت، وهذه المسائل نزلها الفقهاء بناء على وجوب النفقة، فلو تزوج رجل امرأة آخر يوم من شعبان فيجب عليه النفقة من ذلك اليوم، والرقيق مثله.
2. وقت الجواز: خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح: يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، واستدلوا بحديث ابن عمر، " وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين"، وهو مذهب مالك وأحمد، والشافعي يرى من أول الشهر، وأبو حنيفة يرى أي وقت من السنة.
· للفائدة: أوسع المذاهب في زكاة الفطر، مذهب أبو حنيفة، يقول الفطر لا يجب إلا على الشخص بذاته، ووقت الوجوب يقول متى شئت، وقال يجوز أن تخرج القيمة...
3.  وقت الكراهة: من بعد صلاة العيد، إلى غروب شمس يوم العيد، والصحيح أنه محرم، لأن رسول الله أمر، والأمر يقتضي الوجوب أن تؤدى قبل الصلاة من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولكن من أخرها بعذر تقبل منه.
4. وقت التحريم: من بعد غروب شمس يوم العيد.
فرغته: حنان المسند ...
الدرس السابع عشر: الأحد: 23/1 ...
· مسألة : الجنس الذي يخرجه المزكي في زكاة الفطر :
الواجب أن يخرج الإنسان من البر أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب .
لكن الإمام مالك يرى رأياً آخر : وهو أن يخرج من غالب قوت البلد , سواءً كان في الحجاز أو في نجد أو الشام فإن الذي يغلب على أهل تلك البلدة يجب أن يزكون منه .
 معنى هذا الكلام لاشك أنه يبدأ بالأمور المعروفة الأربعة التي ذكرها لكن إذا لم يكن منها شيء يخرج من غالب قوت البلد , أما الإمام مالك فإنه يطلق ويرى أن الإنسان يخرج من غالب قوت البلد وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية .
وعلى هذا إذا كان قوت البلد سمك كما في المنطقة الشرقية وجدة فإنه يجوز إخراج السمك وكذا لو كان لبناً أو أرز وهكذا , والغاية من ذلك كله مواساة طعمة للفقراء .
· مسألة : هل يجوز إعطاء واحد ما على جماعة ؟
صورته : كأن تجب الزكاة على سميرة وسارة وسمية فهل يجوز أن يخرجوها لابتسام كلهم.
يجوز أن يعطى الجماعة زكاتهم للواحد .
وهل يجوز أن يخرج الواحد زكاته للجماعة , عكس الصورة السابقة ؟
صورته : كأن تقسم ابتسام زكاتها على سميرة وسمية وسارة .
نعم يجوز أن يخرج الواحد زكاته للجماعة .
لأنه في زكاة الفطر قدّر العطاء ولم يقدّر المعطى . 
فائدة : 
الشريعة تنقسم من جهة الإعطاء فيما يتعلق بالدافع والآخذ إلى ثلاثة أقسام :
1- ما قدّر فيه المدفوع و الآخذ,كفدية الأذى في الحج , فالمحرم قدّر فيه المدفوع نصف صاع وقدّر الآخذ ستة مساكين . 
2- ما قدّر فيه الآخذ ولم يقدّر فيه المدفوع, ككفارة اليمين قدّر فيها الآخذ (10 مساكين ) وكفارة الوطء في نهار رمضان قدّر فيها الآخذ (60 مسكين ) وكفارة الظهار قدّر فيها الآخذ ( 60 مسكين ).
3- ما قدّر فيه المدفوع ولم يقدّر فيه الآخذ, كزكاة الفطر, ألزم بشيء يخرجه (المدفوع = صاع ) ولكن لمن يعطى لم يقدّره ( الآخذ تركه لي لم يحصيه ويقدّره ).
نوازل زكاة الفطر
· مسألة: الإنابة في زكاة الفطر : 
لا تخفى مشروعية التوكيل في إخراج الزكاة وهذا باتفاق العلماء – رحمهم الله – ومما يدل على اتفاق العلماء في ذلك :
من السنة :أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لجباية الزكاة من أصحاب الأموال ثم تفريقها على مستحقيها كما جاء في حديث معاذ - رضي الله عنه – عندما بعثه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ومما جاء فيه : ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم )[footnoteRef:7] . [7:  : متفق عليه , واللفظ للبخاري .] 

وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بأن يخبرهم بأن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم نيابة عنهم , وهذا دليل على جواز النيابة في تفريق الزكاة , وإذا جازت النيابة في الزكاة بغير طلب من المنوب , جازت الوكالة من باب أولى.
· إشكال : الزكاة عبادة مالية محضة؛ فلماذا يجوز أن يوكل غيره في إخراجها ؟
كما يجوز له أن يوكل غيره في قضاء ما عليه من قضاء النذر والدين والكفارة , أيضاً يجوز له أن يوكل غيره في قضاء ما عليه في زكاة الفطر , والوكالة حاجة الناس إليها ملحة .
أهم المسائل المتعلقة بالوكالة في الجهات الخيرية :
تنبيه : إذا جاءت مسألة في الجهات الخيرية فيها وكالة ضع أمامك هاتان الحالتان :
الحالة الأولى : أن تكون الجهات الخيرية نائبة عن المزكي وهي الغالب .
الحالة الثانية : أن تكون الجهات الخيرية نائبة عن المزكي والفقير معاً .
ففي الحالة الأولى: يجوز إخراج الزكاة للجمعية قبل شهر لأنها وكيل عنه ولن تخرج الجمعية الزكاة إلا قبل يوم العيد بيوم أو يومين , أما أن تؤخر الجمعية إخراج الزكاة بعد يوم العيد فلا يجوز . 
أما الحالة الثانية: فيجوز إخراجه للجمعية وهي مثل مصلحة الزكاة الحكومية فهي مكلفة من الدولة في جمع الزكاة وتوزيعها , فتكون وكيلة عن الغني لأنه هو الذي يدفع الزكاة , ونائبة عن الفقير لأنها مكلفة من الإمام وهو نائب عن الفقير , ويجوز للجمعية تأخيره بعد العيد لأنها نائبة عن المزكي والفقير , ولكن يجب تعيين الفقير قبل , والمراكز الإسلامية في الخارج تدخل في الحالة الثانية لأنه لا يوجد إمام للمسلمين في بلاد الكفار، فهي قائمة مقام الإمام عنهم , فهي نائبة عن الإمام والإمام نائب عن الفقير .
· مسألة : حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر :
تحرير محل النزاع : 
1- العلماء يتفقون على مشروعية إخراج الزكاة من الأنواع المنصوصة .
2- إخراج القيمة للفقير سواءً بسبب أو بدون سبب بحجة أن هذا هو الأيسر وقع الخلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول : عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر ,وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .
القول الثاني : جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقاً , وهو مذهب الحنفية . 
أدلة الجمهور:
الدليل الأول: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر , صاعاً من تمر , وصاعاً من شعير)[footnoteRef:8]. [8:  : متفق عليه , واللفظ للبخاري .] 

وجه الدلالة : والنبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة من تلك الأنواع ومن عدل عن القيمة فقد ترك المفروض, أو المنصوص . ( أقوى أدلة الجمهور ) .
مناقشة الحنفية لدليل الجمهور :
قالوا : ذكر هذه الأصناف ليس للحصر إنما هو للتيسير ورفع الحرج . 
رد الجمهور على دليل الحنفية ومناقشتهم : 
1- الاعتماد على النص السابق .
2- سلمنا أن ذكر هذه الأصناف ليس للحصر في مقدمة على غيرها ما لم تظهر مصلحة إخراج القيمة .
3- القول أنها أيسر هذا هو الأولى حتى لا تشق على الناس .
4- و أيضاً لم تذكر القيمة مطلقاً فدل على تقديم إخراجها طعاماً .
الدليل الثاني : حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , صاعاً من طعام وكان طعامنا التمر , والشعير والزبيب والأقط )[footnoteRef:9]. [9:  : رواه مسلم ] 

وجه الدلالة : الصحابة لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام , ونحن اليوم طعامنا الأكل الأرز وغيره وليس طعامنا المال , فما زال النص قائماً وهو معلق بالطعام .
الدليل الثالث : حديث بن عباس  قال : ( فرض رسول الله عليه وسلم الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين )[footnoteRef:10] .  [10:  : رواه أبو داود بإسناد حسن , كتاب الزكاة , باب( زكاة الفطر) حديث (1605) .] 

وجه الدلالة : قال : ( طعمة ) والطعمة تكون بما يطعم وليس بالقيمة .
أدلة الحنفية : 
لم يستدل الحنفية إلا بدليلين : 
الدليل الأول : ذكر الأصناف التي في الحديث ليس للحصر إنما هو للتيسير ورفع الحرج . ( أقوى أدلة الحنفية ) 
الدليل الثاني: قول النبي : (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم)[footnoteRef:11]. [11:  : أخرجه بن عدي في الكامل , والدارقطني (2/152) , و الحاكم في ( معرفة علوم الحديث ) ص(131) .] 

وجه الدلالة : أن الإغناء يحصل بالقيمة .
رد الجمهور على دليل الحنفية : قالوا : الحديث هذا ضعيف لوجود أبو معشر (نجيح السندي) فيه وهو رجل ضعيف , فالحديث لا يصح .
من أرادت الاستزادة في مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر , فهناك مرجعين هما كتاب : نوازل الزكاة وبحث : حكم إخراج القيمة , وكلاهما للشيخ : عبد الله الغفيلي .
· مسألة : حكم نقل زكاة الفطر للبلدان البعيدة :
تحرير محل النزاع :
1- باتفاق العلماء على أن أهل كل بلد أولى بالصدقة من غيرهم .
2- باتفاق العلماء على مشروعية نقل الزكاة إلى غيرهم إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة .
3- اختلف العلماء في حكم نقل الزكاة وفي البلد مستحق لها على أقوال :
والصحيح في هذه المسألة : لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه الزكاة وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة , وأما الحنفية فقالوا : يكره .
أدلة الجمهور : 
1-لقوله : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم )[footnoteRef:12] . [12:  : سبق تخرجه وهو حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن .] 

وجه الدلالة : فهذا دليل واضح يعم زكاة المال والفطر فبين أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وترد إلى فقراء ذلك البلد , وهذا ما أمر به النبي  معاذ من أخذ الزكاة من أهل اليمن وردها فيهم ولم يأمر بأخذها من عموم المسلمين . 
2- عمر بن الخطاب  أنكر على معاذ لما بعث إليه ثلث صدقة الناس وقال له لم أبعثك جابياً و لا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم .
3- روي أن معاذ كتب : ( من خرج من مخالف إلى مخالف فإن صدقته وعشرته في مخالف عشيرته ) .
الشاهد : مكان الصدقة هو مكان الأهل والمال .
4- فقراء البلد قد أطلعوا على أموال الأغنياء وتعلقت بها أطماعهم والنقل يوحشهم فكان الصرف إليهم أولى.
· مسألة : لو أن عالم مجتهداً , أو الإمام رأى أن المصلحة مع وجود مساكين أنها تخرج إلى بلد آخر فما الحكم ؟
يجوز , مثلاً لو حصلت هناك مجاعة في بلد آخر , وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله تعالى - قال حكمها لمصلحة شرعية يعني جواز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية .
صور المصلحة الشرعية :
1- أن يكون فقراء البلد الآخر أشد حاجة .
2- أن يكون المنقول إليه قريباً محتاجاً ، وهو ما اختاره شيخ الإسلام "فضل الصدقة على القريب المحتاج".
3- أن تنقل من بلدها إلى من هو أنفع للمسلمين من الفقراء , مثل أهل العلم وطلبته .
· مسألة : اشتراط النية في أداء الزكاة : 
النية مهمة جداً في مسألة الزكاة وتتعلق بها مسائل بناءً على الأصل : ( إنما الأعمال بالنيات ) [footnoteRef:13]. [13:  : متفق عليه .] 

وعامة الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة .
النية شرط لسائر العمل *** بها الصلاح والفساد للعمل[footnoteRef:14] [14:  : منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلًامة : عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى .] 

والأدلة عامة في ذلك .
· بحث للجميع: ما وجه التفريق عند الأحناف في وجوب زكاة الفطر كل عن نفسه، وبوجوب نفقة الوالد لولده.
· مسألة : حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان أو وسطه : 
الراجح : عدم إخراجها قبله بشهر أو شهرين.
فرغته: أسماء الراجحي ...
الدرس الثامن عشر: الاثنين: 24/1 ...
باب قسم أصناف أهل الزكاة
· ضابط أهل الزكاة : هم المستحقون لأخذ الزكاة.
وعلى هذا تنزل مقاصد الشريعة كلها على هذه الجملة القصيرة التي تجتمع على ثلاث كلمات  (المستحقون لأخذ الزكاة) 
بين الله عز وجل حكم الزكاة في عدة آيات وبين لنا أهل الزكاة من هم في قوله سبحانه وتعالى  ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ[footnoteRef:15] [15:  سورة التوبة / آية 60] 

ودلت السنة وسيأتي.



فريضة من الله والله عليم حكيم، ختم الله بهذين الاسمين من أسمائه فيه تنبيه  عظيم على أن فريضة دفع الزكاة  في هذه الأصناف  صادر عن علم بمن يستحق وحكمة في وضعها مواضعها ، حتى يطمئن القلب ولا يبقى محل لاجتهاد  مجتهد في دفعها في غير هذه الأصناف.
الغرض من باب قسم الصدقات أن يبين الله عز وجل لنا المستحقين للزكاة بنفسه ولم يكلها إلى أحد غيره حتى لا تكون هذه الشريعة العظيمة ألعوبة للعواطف والأهواء فحصرها الله تعالى في ثمانية أصناف لا تصرف  في سواها .
الصنف الأول : الفقراء:
الفقراء : جمع فقير ، والفقير هو ما اختلف العلماء رحمهم الله في ضبطه ؛ الصحيح أن ضابطه: هو الذي لا يجد كفايته، وكفاية من يمونه لمدة عام ،من النفقات الشرعية والحوائج  الأصلية.
· مسألة : لو قدر أنه عندنا شخص مرتبه الشهري 1000 ريال ونفقته في الشهر 1500 ريال هل هذا فقير ؟ تحل له الزكاة؟
الجواب: فقير بلا شك ، تحل له الزكاة.
· مسألة : إذا كان المرتب 12000 ريال سنويا والنفقات له ولمن يمونه 18000 ريال ، يبقى له 6000 ريال يعطى من الزكاة .
الصنف الثاني: المسكين:
ضابطه: هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها له ولمن يمونه لمدة عام فأكثر، لكن لا يجد تمام الكفاية.
مسألة : شخص  مرتبه ألف ريال ، ونفقته في السنة عشرين ألف ريال ، يبقى له ثمانية آلاف ريال يعطى تمام كفايته من الزكاة وهي ثمانية آلاف ريال.
ذكر الله عز وجل في سورة الكهف: ﭽ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ [footnoteRef:16]هؤلاء المساكين يملكون سفينة  دل ذلك على أن حالهم أرفع من الفقير . [16:  الكهف: ٧٩] 

· مسألة : أيهما أشد المسكين أم الفقير ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة , والصحيح : الفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله عز وجل بدأ به في أول الآية، فقدم الفقراء على المساكين .
الصنف الثالث: العامل على الزكاة:
الدليل (ﮥ  ﮦ).
اختلف العلماء في ضابطه: فمنهم من قال هو القائم على العمل، ومنهم من قال: هم السعاة الذين ينصبهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها، هذا التعريف أو الرأي باتفاق الفقهاء، والضابط الصحيح: هم المقيمون بأخذها وجبايتها والمقيمون بقسمتها وتفريقها.
فيجتمع في العاملين عليها أمران :
1) المقيمون بأخذها وجبايتها هم السعاة الذين يأخذون الزكاة من أهلها. 
2) المقيمون بقسمتها وتفريقها، مثل : الضمان الاجتماعي.
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم:
اختلفوا في ضابطهم، وأضبط تعريف: هم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بإعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيرة، أو جباية الزكاة ممن لا يطيعها، أو الدفع عن المسلمين.
وهو ما نص إليه الحنابلة، خلاف ما نص إليه الشافعية والأحناف والمالكية.





أما من يشترط كون هذا السيد مطاعا في تعريف الحنابلة، يقبل من وجه ويترك من وجه، ولا يشترط اشتراطا كليا، يعني إذا وجد سيد مطاع يعطى وإذا وجد سيد غير مطاع يعطى.
· مسألة: ما حكم صرف الزكاة لهم بعد وفاة النبي  ؟
اختلف العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال، والصحيح : يجوز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين –كفار- وهذا القول للمالكية والمذهب عند الحنابلة وهو قول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام  وممن اختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله ومما يدل على هذا أدلة العموم ،قال تعالى ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ[footnoteRef:17]. [17:  سورة التوبة / آية 60] 

فعموم لفظ المؤلفة قلوبهم يشمل المسلم والكافر، ولا يسلّم النسخ فيمن قال أن الكافر نسخ  بعد وفاة النبي 
الدليل الثاني : أن النبي  أعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين ،والنبي  أعطاهم من الصدقات ومن الزكاة 
ثبت في الحديث عن أنس أن رسول الله  أعطاهم شيئا من الصدقة ،وأيضا تفسير ابن عباس عن المؤلفة قلوبهم قال: "كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم  قد أسلموا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضخ  لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات أصابوا منها خيرا ".
الدليل الثالث: العلة المقصود منها  هو تأليف القلوب، وهذا يحصل للكافر حتى بعد وفاة النبي .
تتلخص لنا الأدلة فيما يأتي :
1/ عموم الأدلة 
2/ العلة المقصود منها الصرف، باقية إلى يوم القيامة، وهي نصرة المسلمين أو استنقاذ الكافرين من النار 
3/ المقاصد الشرعية تؤيد بقاء هذا المصرف وعمومه في إعزاز المسلمين.
الصنف الخامس: وفي الرقاب 
اختلف العلماء رحمهم الله في تحديده، والصحيح: أنه يشمل عتق الرقبة ومكاتبة العبد.
هذا القول هو المذهب عن الحنابلة وأيضا رجح هذا القول أبي عبيد القاسم ابن سلام ودليل ذلك:
1. أن لفظ الرقاب عام يشمل عتق الرقبة ومكاتبته.
2. ورد عن ابن عباس كما رواه أبي عبيد قال: (أعتق من زكاة مالك) فدل ذلك على دخول العتق أيضا في زكاة المال.
هذا والله أعلم .. 
ما كان صوابا فبتوفيق من الله، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان ...
فرغته: زينب القادري ...
الدرس التاسع عشر: الثلاثاء: 25/1 ...
الصنف السادس: الغارم:
الغارم لغة: هو اللزوم وسمي غارما لأن الدين قد لزمه، فالغارم هو من لحقه الغرم وهو:
 الضمان والإلزام بالمال. 
وهو من أصناف الزكاة يدل ذلك قوله تعالى:  ﭽ   ﮫ ﭼ [footnoteRef:18]. [18:  سورة التوبة آية 60.] 

وينقسم الغارم إلى قسمين:
1/ غارم لإصلاح ذات البين. 
2/ غارم لنفسه.
أولا: الغارم لإصلاح ذات البين:
وهو الذي يسكن الفتن ويكف المفاسد ويلتزم في ذمته مالا لإطفاء الفتنة. 
وهذا من أعظم الأعمال فقد قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ[footnoteRef:19] .  [19:  النساء 114.] 

ثانيا: الغارم لنفسه :
وهو كل من أصابته جائحة في ماله فيعطى وفاء دينه بشرط: 
1- أن يكون غير قادر على السداد فيعطى من عروض التجارة أو النقود.
ب-أن لا يكون مسرفا بالإنفاق على نفسه.
الصنف السابع: في سبيل الله :
تحرير محل النزاع في بيان المراد بهذا المصرف:
1. اتفق الفقهاء على أن الغزاة ممن يشملهم مصرف سبيل الله.
2. واختلفوا فيما عدا ذلك على خمسة أقوال؛ والصحيح منها أن يخصص بالجهاد مع توسيع هذا المفهوم ليشمل كل ما يتحقق به نصرة الدين فيشمل جهاد اليد والمال واللسان وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي والندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة. 
يدل لذلك:
1/ أنه المعنى الخاص وهو الجهاد في سبيل الله. 
2/ أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الحرب والقتال بالسيف ففي الحديث : «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ».[footnoteRef:20] [20:  أخرجه أبو داود برقم 4344.، وأخرجه أحمد والنسائي لكنه مرسل .] 

3/ أن الدعوة إلى الله لو لم تكن داخلة في معنى الجهاد بالنص لوجب إلحاقها بالقياس.
 سبب الترجيح:
 أ/ أن كثيرا من استعمالات سبيل الله تصدق على الجهاد.
ب/ أن هذا القول هو قول عامة السلف وجماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين.
ج/ أن المقصود من الغزو هو نصرة الدين وهذا يتحقق بالجهاد بالمال واللسان ببيان الحق والدعوة إليه ودحض الباطل ورده.
سبب الخلاف :
 خلاف الفقهاء نشأ من اختلافهم حول حقيقة لفظ في سبيل الله ، فهل يحمل على الحقيقة اللغوية أم له حقيقة شرعية يحمل عليها ؟
فالذين قالوا يحمل على الحقيقة اللغوية عمموا معناه، ومن قال بثبوت حقيقة شرعية له حمله عليه .
ولا يدخل في سبيل الله إلا ما كان فيما يخدم الجهاد في سبيل الله والجهاد من باب أولى.
الصنف الثامن: ابن السبيل:
المراد به: المسافر المنقطع في سفره عن ماله فلا يستطيع العودة إلى بلده، أما المقيم فيختلفون في عده من أبناء السبيل والصحيح عدم استحقاقه للزكاة وهو قول الجمهور.
شروط إعطاء ابن السبيل من الزكاة :-
1/ ألا يكون سفره سفر معصية.
2/ ألا يتمكن من الوصول إلى ماله.
3/ أن يعطى مقدار حاجته كالزاد، وتكاليف السفر.
مسائل فرعية متعلقة بابن السبيل:
4/ لا يطلب من ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ماله إلا مع وجود قرائن تدل على بطلان دعواه.
5/ لا يجب على ابن السبيل أن يقترض مالا حتى مع وجود من يقرضه.
6/ لا يجب عليه أن يتكسب حتى مع قدرته على الكسب.
7/ لا يجب عليه أن يرد ما فضل في يده من مال الزكاة .
8/ يدخل في ابن السبيل الحجاج والعمار وطلبة العلم والعلاج والدعاة إلى الله والغزاة في سبيل الله والمشردون عن ديارهم والمغتربون عن أوطانهم إذا لم يجدوا ما يوصلهم إليها ومن يذهب للمراسلة والصحافة والجهات الإعلامية والمهاجرون الفارون بدينهم.
· مسألة : تجزئة الزكاة :-
صورة المسألة: هل يجوز أن يجزئ الزكاة ثمانية أجزاء فيعطي كل جزء منها لمصرف من مصارف الزكاة؟
لا يلزم المزكي تجزئة زكاته فلو أعطاها فقيرا أو غارما فلا بأس لكن يشترط أن يضعها في مصارفها الصحيحة.
يدل لذلك :
· قوله  لقبيصة :«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» [footnoteRef:21] [21:  أخرجه مسلم برقم1044 وأبو داوود برقم1640، واللفظ لأبي داوود .] 

· قوله  لمعاذ: (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ).
وجه الدلالة : يدخل في قوله : (فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً) إيتاؤها لجميع مصارف الزكاة مع أنه اقتصر على  الفقراء وهم أحد أصناف  الزكاة. 
· مسألة : دفع الزكاة لأقارب المزكي: 
للمزكي أن يعطي ذوي قرابته من زكاته وهو الأولى لكن يشترط ألا تكون نفقة ذلك القريب واجبة على المزكي كالأصول والفروع فلا يجزئ بذل الزكاة لهم لأنهم مستغنون بالنفقة . 
· مسائل فرعية في دفع الزكاة للأقرباء:
· الدين الذي ليس سببه النفقة لا يمنع من إعطاء الزكاة فنفرق بين النفقة والديون فيجوز أن يعطي المزكي أصوله وفروعه لقضاء ديونهم .
· إن كان المزكي لا يستطيع الإنفاق على قرابته الأصول أو الفروع فله أن يعطيهم زكاته لأنهم أولى بها من الغريب .
· ضابط النفقة:  كل غني له فقير يرثه وجبت نفقة ذلك الفقير عليه.
· مسألة: من لا تحل لهم الصدقة:
 وهم كالتالي :
· الهاشميون وهم بنو عبد مناف  وهو جد النبي وله 4 أولاد هاشم عبد شمس والمطلب ونوفل. 
فالنبي  من سلالة الهاشميين والهاشميون هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وآل الحارث وآل أبي لهب وهؤلاء لا يعطون من الزكاة  ولهم خمس الخمس لقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)   [footnoteRef:22] [22:  [الأنفال:41].] 

فذوي القربى هم الهاشميون.
1/ النوفليون. 2/ العبد شمسيون. 3/ المطلبيون.
1 و 2 / النوفليون والعبد شمسيون يعطون  من الزكاة فتحل لهم الزكاة، و لا يأخذون من خمس الغنيمة.
3/ المطلبيون يأخذون من خمس الخمس لأن النبي  شرّك بين بني هاشم وبني المطلب، لقوله : (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد).
· هل تحل الزكاة لبني هاشم ؟ 
الجمهور على أنهم لا يأخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس، لعموم الآية، لكن ابن تيمية على أنهم يأخذون إذا منعوا من خمس الخمس يأخذون من الزكاة لأنه محل ضرورة، وهو الصحيح.
الدليل على تحريم أخذهم للزكاة : (لا تنبغي لمحمد و لآل محمد إنما هي أوساخ الناس).
فأوساخ الناس هم الفقراء من غير بني هاشم .
· مسألة : هل يأخذ بعضهم زكاة بعض؟
الصحيح أنهم لا يأخذون.
وسموا بالأوساخ للحاجة الملحة التي جعلتهم يتذللون أمام الناس في الطلب فالغالب أنهم يتعرضون للذلة والشتيمة فحق للنبي  أن يرفع نسبه لأمرين:
1/ لأنه أشرف الأنساب فهو نسب الأنبياء.
2/ فضل النبي  على الأمة ويتبعه أهل بيته وأتباعه معه والولاء لدين أهل البيت لا لنسبهم. 
· موالي الهاشميين لا يأخذون من الزكاة لأن مولى القوم منهم.
· لا يجوز للمرأة أن تأخذ من الزكاة ولها زوج غني ينفق عليها لاستغنائها بالنفقة. 
· الرقيق من الذين لا يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه تبعا لسيده فإعطاؤه إعطاء للسيد .
· غير العاملين  لا يأخذ من الزكاة.
· مسألة زكاة مال الزوجين: 
أولا: زكاة مال الزوجة:
الصحيح أن للزوج أن يأخذ زكاة زوجته إذا كانت لا تنتفع بهذه الزكاة أو تُسقط واجبا عليها 
ولا يخلو :
1. أن تعطي الزكاة لزوجها لينفقها على زوجة أخرى أو أولاده من غيرها، فهذا جائز.
2. أن يعطي الزكاة لينفقها على نفسه كما لو اشترى ثوبا لنفسه فهذا يجوز.
3. أن يأخذ الزكاة ليقضي دينا عليه فجائز.
4. أن يأخذ الزكاة لينفقها على زوجته المزكية أو على أولادها  فلا يجوز.
ثانيا: زكاة مال الزوج:
الجمهور على عدم جواز إعطاء الزوج زكاته لزوجته فلا يجوز أن يعطيها للمال إلا في حالتين :
1. إن أخذت زكاته لتنفقها على أولادها من غيره.
2. إن كان لقضاء دينها. 
· مسألة: من تصدق على فقير ثم تبين عدم فقره تجزئه زكاته. 
يدل لذلك :
1. أن رجلان أَتَيا النَّبِيَّ  فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»[footnoteRef:23] [23:  أخرجه أبو داود برقم 1633.والنسائي برقم2598.] 

2. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ "[footnoteRef:24] [24:  أخرجه البخاري برقم  1421.] 

3. أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِأَرْضٍ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ: «وَجَبَ أَجْرُكَ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ مِلْكُكَ» [footnoteRef:25]. [25:  أخرجه النسائي برقم 6286.] 

فرغته: منيرة السيف ...
الدرس العشرون: السبت: 29/1 ...
صدقة التطوع :
صدقة التطوع تذكر بعد الفريضة، لأنها بمثابة النافلة عند الفريضة، وأمرها عظيم وجليل عند الله عز وجل, وقد توافرت أدلة العموم من الكتاب والسنة على بيان فضلها, فهي برهان على وجود الإيمان ودليل على الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله, ولا شك أن الإنسان محمل بالذنوب, وصدقة التطوع تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتطفئ غضب الرب وهي سبب في تكفير السيئات ورفع الدرجات وزيادة الحسنات وسبب في انشراح الصدر والألفة والمودة بين الأغنياء والفقراء مما يقلل الحسد بينهم.
وقد ثبت أن العبد في ظل صدقته يوم القيامة, كما جاء في الحديث الحسن الذي رواهـ عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  يقول: ( كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل بين الناس )
وانقسم العلماء في بيان معنى "ظل الصدقة" المذكور في الحديث إلى قسمين :
١/ قسم أثبت ظل غير ظل العرش.
٢/ قسم آخر نفى أن يكون هناك ظل غير ظل العرش وإنما المقصود ظل يخصه من ظل العرش بحسب عمله .
أجاب عنهما العلماء فيما إذا توهم في ظل الصدقة.
وجاء أيضا في حديث: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " "رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه "
وقت صدقة التطوع : لصدقة التطوع وقتان :
١/وقت مطلق: في جميع الأزمنة والأمكنة.
٢/وقت مقيد: يتأكد:
1) في الزمان الفاضل ,كشرف الزمان في رمضان والعشر الأواخر منه,وعشر ذي الحجة.
2)  ويتأكد في المكان الفاضل.
3)  وفي الأحوال التي تشتد الحاجة لها كأن يتصدق على فقير معدم في أشد الحاجة إلى الصدقة فهذا من الإحسان ، لأن الله يحب المحسنين وقال بعض علماء التفسير :ومن الإحسان أن الإنسان يضع  الإحسان في مكانه ، وجاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأبدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنيً) متفق عليه .
ظهر غني: أي يتصدق بفاضل وزائد عنده . 
وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : "جهد المقل ".
جهد المقل : من عنده مال قليل وجاهد نفسه في إخراجه .
والجمع بين الحديثين :
الأفضلية تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص[footnoteRef:26] . [26:  للاستزادة ينظر شرح الشيخ حفظه الله في الجمع بين الحديثين في بلوغ المرام.] 

 النفقة على النفس والأهل والأولاد :
أفضل الصدقة, الصدقة على من يعول: (وابدأ بمن تعول ).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"تصدقوا "، فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار ، قال : "تصدق به على نفسك" ، قال : عندي آخر. قال : "تصدق به على ولدك" ، قال عندي آخر قال :"تصدق به على خادمك" قال عندي آخر قال:"أنت أبصر"[footnoteRef:27]. [27:  إسناده حسن أما قولهم ولم يخرجاه,فليس صحيحا, وللاستزادة يرجع إلى كتاب الانتباه إلى قول ولم يخرجاه,لمحمد عطية.] 

مسألة: هل للصدقة عند القبر مزية ؟!
ليس لها مزية بل تخصيص الصدقة أو العبادة عند القبر من قبيل المحدث أما من يتصدق إلى ضريح فهذا محرم .
نوازل مصارف الزكاة
سبق أن ذكرنا أن مصارف الزكاة ثمانية قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
المسألة الأولى: الفقراء والمساكين :
1. اتفق العلماء على أن الغني لا يجوز أن يملّك الزكاة .
2. اختلف العلماء في حد الغنى المانع من تملّك الزكاة؛ لأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان, وقد حده بعض العلماء: بملك ربع النصاب.
والصحيح: في ضابط الغنى المانع من تملك الزكاة هو: ما تحصل به الكفاية, وهو قول الجمهور, فإن لم يجد ذلك جاز له أخذ الزكاة.
ويدل لهذا حديث قبيصة , أن النبي  قال: "إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة وذكر منهم "ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، قد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال سداداً من عيش ..الخ"
وهذا الحديث أصل في هذا الباب .
وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي  قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) والحديث معل بالإرسال.
والضابط الذي تحصل به الكفاية: يرجع فيه إلى العرف.
وكل ما جاء ولم يحدد *** كالحرز فبالعرف احدد.
والعرف معمول به إذا ورد *** حكم من الشرع الشريف لم يحد
· مسألة: متى يجوز للغني أن يأخذ من الزكاة ؟
بالطرق الشرعية؛ وهي :
١/ أن يكون من العاملين عليها .
٢/ إذا كان الغني قد اشترى الزكاة من المتصدَّق عليهم بماله, أما أن يشتري زكاة نفسه فالجمهور على كراهته.
3/ الغارم لإصلاح ذات البين والغارم لنفسه.
صورة المسألة :
الغارم لإصلاح ذات البين, أن يلتزم غني في ذمته مالاً لإطفاء فتنة أو خصومة وقعت بين الناس, فله أن يدفع من ماله ثم يأخذ من مال الزكاة.
الغارم لنفسه , كأن يكون عند رجل غنيمة ثم حصلت له جائحة جاز له الأخذ من مال الزكاة .
٤/ الغازي في سبيل الله وهو من قاتل وجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى.
٥/ إذا أهدى فقير قد تصدِّق عليه من الزكاة لغني, كأن يزور غني فقيراً قد تُصدق عليه ويهدي هذا الفقير من صدقته للغني .
الضابط :حديث عبيد الله بن عدي بن الخياط أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله  يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، قال : " إن شئتما أعطيكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكْتَسِب"[footnoteRef:28]. [28:  إسناده صحيح, أخرجه أحمد وقواه, وأبو داوود والنسائي.] 

· مسألة: استحقاق الفقير للزكاة إن كان قويا مكتسبا:
خلاف؛ والصحيح: من كان قادر على الكسب لا يستحق الزكاة, وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة؛ لأن النبي  يقول: (ولاحظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب).
فالحديث يشمل تحريم السؤال ودفع الزكاة للقادر على الكسب, وأيضا من له كسب يكفيه فهو غني بكسبه؛ لأنه قادر على دفع حاجته بحلاف الفقير.
· مسألة: مقدار ما يعطى الفقير والمسكين:
خلاف بين الفقهاء رحمهم الله على أقوال ثلاثة؛ والصحيح: ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لم يحدد في الشرع.
تطبيقات معاصرة موجودة اليوم:
· مسألة: صرف الزكاة في حفر الآبار للفقراء.
اختلف في ذلك أهل العلم, ومحل النزاع وقع في أمرين:
1/ من الذي يملك ؟
2/ أن الآبار ستكون مورد للفقير والغني "الكل سيشرب منه", ومن المعلوم أن الزكاة لا تحل للغني.
والصحيح: أن الأصل في الزكاة أنها لا تصرف لحفر الآبار, أي أن الأصل "المنع", والعلة: أن البئر سيكون مورد للغني والفقير.
إلا إذا توفرت شروط أربعة, فيجوز حينئذ صرف الزكاة في حفر الآبار, وهي:
1/ أن تكون الحاجة إلى حفر الآبار ظاهرة.
2/ أن يغلب على الظن استسقاء الفقير من البئر دون الغني.
3/ أن يغلب على الظن التمليك والتوجيه بحفر البئر, كأن يباشر ثقة حفر البئر, ويوثق ذلك بالصور مثلا.
4/ إذا تعذر حفر البئر إلا بمال الزكاة.
فعند توفر هذه الشروط الأربعة وهي شديدة, جاز صرف مال الزكاة لحفر الآبار؛ لأن المنع جاء على تعذر هذه الشروط.
· مسألة: هل يجوز صرف الزكاة لبناء أو شراء بيت للفقراء والمساكين ؟
نعم عند توفر أربعة ضوابط, وهي:
1/ أن لا يكون الفقير قويا مكتسبا.
2/ أن تكون قيمة البيت مناسبة لحال الفقراء, أي: تجنب الإسراف.
3/ تحقق الضرورة العاجلة في إعطائه, بمعنى أنه لا توجد مصارف أخرى, والضرورة عاجلة تقتضي الصرف الفوري.
4/ أن يغلب على الظن عدم مقدرة الفقير تحصيل قيمة الإيجار كل سنة.
· مسألة: دفع التكاليف الدراسية للطلبة الفقراء:
عامة الفقهاء على جواز ذلك, فعند تأمل المذاهب الفقهية الأربعة, نجد أن الجميع يكاد يتفق على جواز صرف الزكاة للمشتغل بالعلم إذا توفر شرطان:
1/ أن يكون العلم مباحا نافعا لدارسه ومجتمعه.
2/ أن تكون التكاليف الدراسية بالمعروف, "لا تزيد على القيمة المعتادة".
· مسألة: صرف الزكاة لتزويج الفقراء:
الصحيح: يجوز صرف الزكاة لتزويج الفقراء, بشرط: عدم الإسراف.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة.
· مسألة: صرف الزكاة لعلاج الفقراء:
يجوز صرف الزكاة لعلاج الفقراء إذا توفرت ثلاثة شروط, وهي:
1/ أن لا يتوفر علاجه مجانا.
2/ أن يكون المرض مما يحتاج معالجته, بخلاف ما إذا كان للكماليات والتجميل.
3/ عدم الإسراف.
· مسألة: العاملون على الزكاة:
وهم"السعاة" ويدخل فيهم الآخذ والمفرق، وضابطهم: كل من عيّن من قبل ولي الأمر, أو تم اختياره من قبل الهيئات المعترف بها للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها, وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة.
العاملون على الزكاة على صنفين:
 الأول: من يتقاضى مرتبا من بيت مال الدولة من أجل هذا العمل, فهذا الصنف لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة.
 الثاني: العامل على الزكاة في المؤسسات والجهات الأهلية التي تديرها مجالس خيرية والدولة تشرف عليها إشراف عام فقط, وهذا الصنف له أن يأخذ من الزكاة.
وجه التفريق: أن الصنف الأول أخذ ماله من بيت المال بخلاف الثاني.
ضوابط يجب مراعاتها عند دفع الزكاة للعاملين عليها:
1/ أن يكون الموظف الذي سيعطى من مال الزكاة في عمل يُحتاج إليه, كجمع الزكاة وتوزيعها, مثل: المحاسب, الباحث, الإداري ... الخ.
2/ أن يراعى إعطاء العامل من الزكاة بقدر عمله.
· مسألة: صرف الزكاة للعاملين عليها من النساء في المؤسسات الزكوية:
اختلف أهل العلم في ذلك, فبعضهم يرى المنع؛ لاشتراطهم الذكورة في العاملين على الزكاة, وهو مذهب المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة.
والصحيح: ما عليه بعض الحنابلة وترجيح بعض العلماء المعاصرين, بجواز صرف الزكاة للعاملين عليها من النساء، فلا فرق بين الرجل والمرأة.
منشأ الخلاف: حكم ولاية المرأة للعمل في مصالح المسلمين.
فرغته: حصة الشمري !...
الدرس الحادي والعشرون –الأخير-: الأحد: 30/1 ...
ذكرنا سابقا المؤلفة قلوبهم وحكم صرف للزكاة لهم وذكرنا فيما سبق أن المؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى كفار ومسلمون وما يتعلق بهم من مسائل وذكرنا أيضا مسالة حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي   واختلف العلماء في المسألة وذكرنا الراجح في هذه المسألة أنه يجوز إعطائهم من الزكاة سواء مسلمون أو كفار وهو مذهب المالكية والحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم الأدلة في ذلك.
التطبيقات المعاصرة لمصرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم 
من المسائل في ذلك: 
· مسألة: هل يجوز إعطاء الكافر من زكاة المؤلفة قلوبهم حتى يدفع المخاطر عن المسلمين ؟
صورتها: مثل محاربة بعض الكفار للمسلمين أو محاربة الدول الأوروبية لدول مسلمة 
الأصل فيها أن من يرجى إسلامه يعطى من هذا المصرف ومن خشي فتنته وشره يعطى أيضا لكف شره وهذا ينبني تحت قاعدة مهمة وهي تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة[footnoteRef:29]. [29:  / الموافقات للشاطبي 2/331 .] 

· مسألة: صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم في إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد:
صورة المسألة: أي من عاش في الغرب يدرك أهمية المؤسسات الخيرية لرعاية المسلمين  الجدد هل يعطون من سهم المؤلفة قلوبهم  أولا يعطون؟
الصحيح في هذه المسألة عدم جواز إعطائهم من هذا المصرف إلا بشرط وهو التمليك وهي من شروط الزكاة في الجملة بأن يكون مالكا وأن يُملِك صاحب الزكاة ومع افتقاد هذا الشرط لا يجوز.
فإذا تم التمليك فيضبط بضوابط وهي :
1/ الحاجة الفعلية للمؤسسة. 
2/ تعذر الصرف على هذه المؤسسة من الموارد الأخرى أي لا يوجد من يدعمهم إلا من هذا المصرف .
3/ أن يكون المال الذي صرف لهم بقدر الحاجة.
· مسألة: هل يجوز  إعطاء الزكاة لرؤساء الدول سواء كانت الدول فقيرة مثل الصومال أو النيجر مع أنها قبائل كافرة؟ فهل يجوز إعطائهم لتأليف قلوبهم للإسلام ؟ 
نعم يجوز لتأليف قلوبهم للإسلام وهم ممن يرجى إسلامهم فهؤلاء يعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم .
· مسألة: لو وضعت سهم المؤلفة قلوبهم للقيام بحملات دعائية هل يجوز أن يعطون من الزكاة أم لا يجوز ذلك ؟ 
مثلا أردت أن أعطي مؤسسة والمؤسسة تصرف من أجل ذلك دعاية لتحسين صورة الإسلام  ومعرفة المسلمين الجدد لهذه المؤسسة ... الخ
الصحيح  في هذه المسألة أنه يجوز بضوابط؛ وهي :
1/ أن يراعى في الصرف المقاصد ووجوه السياسة الشرعية أي نصل للغاية المنشودة شرعا وهي تحسين صورة الإسلام وهذا من السياسة الشرعية وهي من رعاية المقاصد .
2/ أن يكون الإنفاق لا يضر في المصارف الأخرى أي لا يكون كل المال في الإعلانات. 
3/ الحذر من الآثار السيئة التي تعود بالضرر على الإسلام والمسلمين مثل إظهار العنصرية والاستفزاز. 
مصرف الرقاب :
 الصحيح أنهم هم المكاتبون وإعتاق الرقاب من المسلمين وهذا ما عليه الحنابلة.
· مسألة: صرف الزكاة للأسرى من المسلمين لفك الرقاب أي فك أسرى المسلمين هل يجوز أن نعطيهم من سهم الرقاب أم لا يجوز ذلك ؟
الصحيح فيها أنه يجوز صرف الزكاة لفك الرقاب من الأسرى والدليل أنه يدخل في مصرف الرقاب وفي سبيل الله فلو نفت الرقاب  ثم لم يتبقى من المصارف الأمن مصارف  سبيل الله وهو الجهاد وما يكون من مهمات الجهاد يصرف لفكاك الأسير  والدليل على ذلك حديث أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْهم، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الأَسِير)[footnoteRef:30] وهذا لا يتحقق إلا بالمال ومن أعظم الموارد القديمة الموجود في الصدر الأول بيت مال المسلمين والزكاة والصدقة وافتكاك الأسير من البلاد الكافرة يتوجب إعطائهم من سهم الرقاب لفك الأسرى من المسلمين . [30:  /صحيح البخاري كتاب (الجهاد والسير) : باب فك الأسير ] 

· مسألة: ما حكم صرف زكاه سهم  الرقاب لفكاك الشعوب المسلمة المحتلة من الكافرين ؟
مثل كوسوفا عند الصرب، هذه المسألة فيها خلاف والصحيح لا يجوز صرف الزكاة لتلك الشعوب ولكن يعطون من الأمور الأخرى غير مصارف الزكاة.
والدليل على ذلك:
1/ أن احتلال الكافرين لا يدخل في الرقاب لا في اللغة ولا في الشرع.
2/ عدم الحاجة لذلك لوجود الموارد الأخرى. 
3/ تسلط الكافرين كان موجودا في العهد النبوي ولم يفعله رسول الله  فلم يعطي زكاة للمسلمين المضطهدين من الكفار إلا في دائرة ضيقة جدا وهي لا تتوفر بالفتوى العامة إنما ترجع لرأي المجتهد من العلماء رحمهم الله .
· نوازل مصرف في سبيل الله 
· مسألة: أبرز الوجوه المعاصرة لصرف سهم في سبيل الله:
1. ما يتحقق به مطالب الإعداد للجهاد المأمور به فيجوز أن  يصرف له  مثل مراكز للدراسات المختصة لمواجهة خطط الأعداء  وطبع الكتب والمجلات العسكرية، أو المصانع الحربي.
2. ما يتحقق به الجهاد ونصرة الدين مثل أن ينشئ مكاتب للدعوة والإرشاد وطباعة الكتب والنشرات والدعوة إلى الله ودعم حلقات تحفيظ القرآن  وتمويل المواقع الإسلامية والشبكات العالمية الدعوية والقنوات والإذاعات الإسلامية والصحف والمجلات التي تدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله  وهذا المصرف مفهومه واسع. 
· نوازل مصرف ابن السبيل:
ابن السبيل: هو المسافر المنقطع في سفره عن ماله فلا يستطيع العودة إلى بلده ونحترز بذلك المقيم فلا يدخل في ذلك مطلقا .
· مسألة: الذين يبعدون عن بلادهم التي بها أموالهم هل يعطون من مصرف ابن السبيل  أو لا ؟
هؤلاء لا يخلو حالهم من أمرين: 
1/ أن ترجى عودتهم إلى بلادهم هؤلاء حكمهم حكم السبيل يعطون من هذا المصرف.
2/ أن لا ترجى عودتهم إلى بلادهم هؤلاء يعطون من مصرف الفقر وليس من مصارف أبناء السبيل مثل المشردين كأبناء فلسطين وغيرهم. 
· مسألة: شخص محروم في بلده لظروفهم المعيشية الصعبة: هل يعطى من هذا المصرف أو لا يعطى منه ؟ 
الصحيح لا يعطى من هذا المصرف وليسوا من أبناء السبيل، لأن المراد بأبناء السبيل المنقطع بهم طريق السفر عن بلدهم وأموالهم وهو الضابط  في المسألة.
· مسألة: المسافرون لمصلحة عامة وليست خاصة يعود نفعها للمسلمين ؟
مثل الدعاة المعروفين حينما يسافرون لمصلحة يعود نفعها للمسلين  هل يجوز إعطائهم  من هذا المصرف :
نعم يجوز لأنهم من العاملين عليها ويعطيها الفقراء،
لكن الصورة في هذه المسألة فيما لو ذهب لمؤتمر فقط وهي مصلحة عامة يعود نفعها للمسلمين؟
خلاف والصحيح لا يجوز أن يعطى من المصرف. لأنه ليس من أبناء السبيل 
· مسألة : طلاب العلم المغتربون عن أوطانهم هل يجوز إعطائهم أو لا ؟
لا يجوز إعطائهم لأن مصارف الزكاة ثمانية كل مصرف له بنود وله طرق على حدود تعريفه  فالتعريف (جامع ومانع) أي كل مصرف محدد  إلا في حالات مقيدة وهي  إن لم يستطع أن يصل إلى ماله في  بلده أو جاء لمصلحة دراسة ويبقى زمنا طويلا يعطى من مصرف الفقراء لأن حالته حالة الفقير .
· مسألة : استثمار الزكاة:
صورتها: أعطي شخص زكاة وأخذها وأراد بها أن يستثمرها ما حكمه هذا الاستثمار ؟
استثمار أموال الزكاة ترجع إلى مسألة تأخير إخراج الزكاة وهذه فيها خلاف والصحيح الذي عليه الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة أنها تجب على الفور؛ لأدلة العموم.
· مسألة:  حكم استثمار أموال الزكاة من قبل المالك 
صورتها : شخص ملك الزكاة وأراد أن يستثمر أموال الزكاة 
الصحيح: لا يجوز استثمارها من قبل المالك لأن الاستثمار يحتاج إلى مدة طويلة وهذا يؤخر إخراج الزكاة للمستحقين وقد تحصل من النتائج الخسارة في هذا الاستثمار  وقد يحصل للمالك أرباح طائلة مما يجعله يطمع للمزيد من الاستثمار.
· مسألة: ما حكم استثمار أموال الزكاة من قبل وكيل المالك ؟
 هذا حكمه نفس الحكم في مالك الزكاة أيضا لا يجوز له أن يؤخر الزكاة للاستثمار. 
· مسألة : أموال الزكاة من جهة الاستثمار لو وضعت لإمام المسلمين أو نائبه
· هل يجوز إعطاء الإمام مال الزكاة فهل تبرأ به الذمة ؟
 بالاتفاق على مشروعية وضعها عند عند الإمام أو من ينيبه في الأموال الزكوية.
· ما حكم استثمار الإمام أو نائبه لأموال الزكاة ؟
خلاف بين الفقهاء والصحيح لا يجوز استثمار الأموال الزكاة وهذا ما عليه اللجنة الدائمة في البحوث العلمية والإفتاء والمجامع؛ لأمور كثيرة خلاصتها:
لأن المال الذي سيكون في قبضة الإمام أو نائبه يؤدي إلى التأخير على الفقراء وضياع حقوقهم  وتحصل  به الخسارة.
ولكن هذه المسألة يجوز بالضوابط التالية : 
1/ عدم توفر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري  وإن لم يوجد هذه النازلة جاز، فلا يجوز له أن يستثمر والناس بحاجة إلى هذا المال فمثلا لو أصاب بلد زلزال أو براكين أو غرق فقير لا يجوز له بمثل هذه الحالة أن يستثمر.
2/ أن يتم استثمار أموال الزكاة بالطرق المشروعة.
3/ أن تتخذ الإجراءات الكفيلة  لبقاء الأصول المستثمرة فلا يضيع أصل المال، مثل تأجير العمائر فهي أصول ثابتة.
4/ المبادرة إلى تسهيل الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة فصرفها عليهم.
 5/ أن يبذل الجهد للتحقق من كون الاستثمار التي ستوضع فيها الأموال الزكوية مجدية.
6/ أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر في جمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية أي يرجع لأهل الكفاءة والخبرة والأمانة.
وتبين من خلال ذلك يجوز صرف استثمار أموال الزكاة  للإمام أو نائبه ويكون مقامه مقام الساعي وينظر فيما يتعلق بالمصلحة وما يترجح وينظر للمفسدة وكل يقدّر بقدّره حتى لا يتجنى المستثمرون الأموال الزكوية على المستحقين لسائر المصارف المنصوصة.
· هل يجوز الصرف من أموال الزكاة للتكاليف التي يحصل بها استثمار تلك الأموال ؟
نعم يجوز ذلك فكل ما يعود للنفع مع عدم الإسراف يجوز ويقدّر بقدّره.
· هل في المال المستثمر الذي حال عليه الحول زكاة أو لا ؟
ترجع هذه المسألة إلى المالك المعين أو غير المعين فإن كان معينا تجب الزكاة إذا حال عليه الحول وإن كان غير معين لا تجب فيه الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة أن تكون ملكاً لمعين . 
فرغته: ابتسام العمري ...
تمّ بحمد الله شرح فقه الزكاة
والله ولي التوفيق
جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء وفتح له واسع علمه وفضله، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح... آمين ...
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